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  محمد فاروق محمد رضوان الباحث/
  : مقدمه

ة ام ه ل ق اها فإن لها م  في س ع ا له ال ور ال او ال ار  الاس
ح ل ال ال ن  ف القان ق ت ى ت ات ال لاح ة  ،ال ن ه ى ذل ان ت ع ولا 

ع  ه ال ازن ب رغ ق ال ع م ت ا ه ن ه وان ه علي ال ل ار جهه م الاس
ن رق  ه في قان ام الام الاح ه  له  ١٩٨١ه ل ١٥٩في تق ال ان ذات ال والق

لاد ى لل اد ال ل واضح في الاق ث  ى ت ه ال ه ال ق غا ق  ،و ت وت
اس ققه م اراح وم ا ت ه  ال اء  فع لل ا ال ه انه   .ا ا لاش ف وم

ه ولا ادل علي  اد اره والاق ها ال ع ف و ات معامله خاصه ت ذل معامله ال
اما خاصه  اد اح ارة وف ه وت ن عاملات الى م ه م تق ال ع نف م ه ال

ها ع ف و ا ي ارة و عاملات ال    .لل
ا في : أهميه موضوع البحث: ١ ا جل ار واض ة العامه للاس ه دور اله

ن ال ي ع ص القان لها ل ها وتأو ه م خلال تف ه ال ل ه م ا ل ح
رات  ات وال اجهه ال ل م ه خاصه في  ه ال ل ى م ق و ا  ات  ال

ى اخلي او العال اء ال اقع س ضها ال ف ى  عه ال ات  ،ال ا ه اساس تل ال وما ف
ات هى  ل ال ها ل ف ات ال ن رق الال ور قان ل ص ه  ٤خاصه في   ٢٠١٨ل

ن  ام قان ع اح ل ل ع ه  ١٥٩رق ال ار رق  ،١٩٨١ل ن الاس لا ع قان  ٧٢ف
ه  ال علي  ٢٠١٧ل ة  ام اله اده ال ي م م ح في الع ض د و وال ح

ات   . ال
ات لاب وان  :مشكله البحث: ٢ أن ال ة  م بها اله ى تق ات ال ان ال

ن الاس قان ح  ان ن ص اء  نى س ات او ن لها اساس قان ن ال ار او قان
ام  اء ق اء بها اث ه ى  الاس له وال ان الاخ ذات ال اد العامه في الق ال
ارد في  اص ال ها في تف وت ال ال فاده م ور ال بها والاس ال ة  اله

ها  ال الى غاي ه  فاده م ح ال علي ال ل الاس ات و ن ال ا قان و
ة في ال علي  ه اله ا ه ذل الاساس ال ت عل الف ن خاص ف لا 

اته ات وما ه دلائل ذل ال وال    .ال
ص : منهجيه البحث: ٣ ل ال ل ه م خلال ت ل ل ه ال ه نا ال اع

ات ات لل ه م ت م  ة ودورها وما تق ل اله ه لع    .ال
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ل  :بحثتقسيم ال: ٤ ا ال الي ف ق ه اح ب م قام ال ء ما تق في ض
الي ات وذل علي ال ال ص ه وت ات ع    : رئ وم

ل الاول: ن  الف ام قان ء اح ات في ض اه ال ة ت م بها اله ى تق ات ال ال
ار ن الاس ات وقان   .ال

انى: ل ال ة الف ات ت اله ات دلائل وال اه ال   .ت
  ولالفصل الأ

التيسيرات التى تقوم بها الهيئة تجاه الشركات في ضوء احكام قانون 
  الشركات وقانون الاستثمار

اصاتها وما ه  أت وما هى اخ ى ن ار جهه اداره ف ة العامه للاس اله
ات اه ال م بها ت ى تق ات ال    .اساس ال

 ولالمبحث الأ
  لعامه للاستثمار كجهه ادارية نشأه الهيئة ا 

ف  ار في م ف ه علي الاس هه الاداره القائ ار هى ال ة العامه للاس اله
اصاتها فها واخ أت وما ه تع  .ن

  ولالمطلب الأ
  نشأه وتعريف هيئة الاستثمار كجهه ادارية والاطار القانونى لها

ه: ١ ه تار ه ل ت بها ال ى م رات ال ار في ع ال ه علي الاس ه القائ
ا ه حال عارف عل ل ال ال ار  ة الاس لا الى ه ة وص ره م الع ه    .ج

ار في م  ه الاس عا ى ل ار اعه هى الاساس ال ارة وال ع وزارة ال
ه ل ا ف ل ه ا  ح  ه به هات الاخ ال اء ال ل إن له وذل ق القل

أن ه علي و ،ال هات القائ ت بها ال ى م ه ال ع رات ال ل ال ا في  ه ذل جل
ار في م ان  ،الاس ف تل الق ا ب اعه ه ال ارة وال ان وز ال ح 

ى  ع ا ال زراء و ه ل ال ر ع م ى ت ارات ال ف الق ات وت ال اصه  ال
ن رق  ه  ١٥٦في القان اده ح ١٩٥٣ل ن علي ان  ن ال ا القان ه م ه ام ال

ى" ال الاج ار ال اس ه خاصه  اعه ل ارة وال زاره ال أ ب ع  ،)١(ت وم ث 

                                                
اده رق  (١) ن رق  ٥ال ه  ١٥٦م القان أوق ن علي انه:  ١٩٥٣ل اعة  "ت ارة وال زارة ال ب

ال الاج ار ال أس ه خاصه  اج ل ه الان ائ ل ل ال اد وال ة والاق ال ها وزارة ال ل ف ي ت
زراء....." ل ال ار م م لها ق لها وت ع ر ب مى وال ال و   .الق
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ن  ه  ١٥٦القان ء بها  ١٩٥٣ل ى ب ه ال ع ه ال ه ه الل ه م ام اده ال ا ال لاس
ة ت د جهه او ه ج ه ل ه اولى ت ع ال  ار في  ال ن الاس

   ."م
ن  ن  –ث تلي ذل القان ن رق  -١٩٥٣قان ور القان ه  ٢٦ص ح  ١٩٥٤ل

ن علي انه ا القان ه م ه ال اده ال ارة ": ن ال زارة ال ات ب الادارة العامه لل ع 
ا ل ق  ل  اعه س ه"وال اه ات ال اس ش خ ب ن  ،)٢(ت ال ر القان ث ص

ه  ٤٣ رق ل  ١٩٧٤ل ل مف ار في م  ى ب الاس عي ع ض ن م قان
اده  ه ال ال م ل ال ن في الف ا القان ه ح ن ه ق ى س ان ال ه م الق ع غ

ف ": علي انه ٢٥ ه وت ب ع زراء او م ي ل ال ع رئ م ة عامه ت أ ه ت
عا ل ادارتها رئ جهاز ال اس م ها و ى عل ولى ت ي وال اد الع ون الاق

ار ة العامه للاس ه اله ا ال ي وال ي والاج ن  ،)٣(الع ا القان ى ه ح ع
ر  ل ادارة  ارة وم ه اع ة ش ه اله قله و ان له ة ال ه اله اء ه إن

اصات القائ علي اداره ه د اخ ره وح ه ار م رئ ال له ق ة ب ه اله
ه اءات تع اده ، واج ة  ٢٦ا ب في ال اصات تل اله ن اخ م ذات القان

ن  ا القان ام ه ل اح لا في  ع ال  ،)٤(ودورها تف ام ال ل علي اه ا ي وه
ا  ا علي ه ى وتأك اد ال ه علي الاق ه ذل وتاث أه انا  ار وال إ الاس

ى فق ص ع ره رق ال ه ار رئ ال ه  ١٩٨ر ق ل الاعلي  ١٩٧٧ل اء ال إن
ار ت ا الق ار ح ب ه ل في مادته الاولىللاس ا ال )٥(ل ه

اصات   واخ
                                                

اده  (٢) ن رق  ٣ال ه  ٢٦م القان ات  ١٩٥٤ل الادارة العامه لل ع  ه الاولى علي انه: " الفق
ارة و  زارة ال أرقام ب ات  ل ه و ق ال اه ات ال اس ش خ ب ات ال ل ق  ل  اعه س ال

ال  إس ل  م ال ف مق ل ات ب اعه و علي الادارة العامه لل ارخ وال عه مع ذ ال ا م
ه خلال  اف " ١٥مات ت ما م تارخ الق   .ي

اده  (٣) ن رق  ٢٥ال ه  ٤٣م القان   .١٩٧٤ل
اده  (٤) ن رق  ٢٦ال ه  ٤٣م القان ها علي انه: ١٩٧٤ل ه الاولى م ام  "تالفق ف اح ة ب اله

ن ولها علي الاخ مايلي  ا القان ي  - ١ه ار الع الاس علقه  ارات ال ائح والق ان والل دراسة الق
أه بها وت ة ال ا ال ال ة و رة م الع ه ي داخل ج ا والاج احات في ه اه م اق ق ما ت

د"   .ال
ره رق  (٥) ه ار رئ ال اده الاولى م ق ه  ١٩٨ال ل  ١٩٧٧ل ى (ال ل اعلي  أ م "ي

ار زراء  )الاعلي للاس ل ال ا، نائ رئ م زراء رئ ل ال الي رئ م ل علي ال ال
ئ ا لل ة نائ اد ة والاق ال ن ال اد لل راعه، وز الاق ه، وز ال ن ع وه ال اعه وال ، وز ال
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ه ان ل في مادته ال ا ال ره رق  ،)٦(ه ه ار رئ ال ر ق ه  ٦ث ص  ١٩٧٩ل
ل الاعلي للا ر في مادته الاولى دمج ال ار ال ق ل الاعلي للاس ار وال س

ارالق  ل الاعلي للاس ه اس "ال ل عل ل واح  ث تلي ذل  ،)٧("مى في م
ن رق  ور القان ه  ٢٣٠ص ل  ١٩٨٩ل ار وال الغى الع ن الاس ارقان إص

ن رق  ه  ٤٣القان ن  ،١٩٧٤ل ا القان ع ه ه  ٢٣٠ -و ان  -١٩٨٩ل م الق
ى ار  ال ة العامه للاس ل ع اله امها و ه واح ل ع ال ل مف ث  ت

ارة ة اع ة عامه ذات ش صفها ه ى  ،)٨(ب ات ال ع ال ال ان  ي  وج
ى الان ها ح ى اق ا ال ا ال ع  ن ت ا القان ام ه ل اح   .اس في 

رة رق  ه ار رئ ال ر ق ه  ٢٨٤ث ص ة العامه إن ١٩٩٧ل اء اله
ه الادارة  اح ة م ال ل ما  اله ار  ا الق ه ح ب ه ا ال ار وال للاس

ها والعامل بها اصاتها ورئاس فها واخ ار  ،م ح تع ار ه الق ا الق ع ه و
ة ائ ه والاج ل ه ال اح ار م ال ة الاس ل ه عه ع ه و ف رد وق و  ،الاساسى في 

زراء رق  ل ال ار رئ م ج ق ار  ا الق يل علي ه ه  ٣١٠تع وفى  ،)٩(٢٠١٤ل

                                                                                                                  
اء)،  ة (اع ا ال ي وال ي والاج ار الع ة العامه للاس ، نائ رئ اله اد عاون الاق وال

زراء". ل ال اره رئ م ة  ان م ذو ال  ع
ره رق  (٦) ه ار رئ ال ة م ق ان اده ال ار  ١٩٧٧ه ل ١٩٨ال ل الاعلي للاس " ال

احات  ات واق ص ارات وت اه م ق اد وله ان ي ما ي اخ الاق اسه الانف ف س ل علي ت الع
ض......." ا الغ ق ه   .ل

رة رق  (٧) ه ار رئ ال ه  ٦ق ل  ١٩٧٩ل ار وال ل الاعلي للاس مج ال اده الاولى: "ي ال
ه اسالاعلي للا ل عل ل واح  مى في م ار الق ة:  –س ان اده ال ار" ال ل الاعلي للاس ال

عاون  ه وال ارج ارة ال اد وال الي: "وز الاق ار علي ال ال ل الاعلي للاس ل ال
اعه ، وز ال ه ع قا عه وال ا وله لل ا، وز ال ا، وز ال ع اد رئ وه  الاق وال

اف ال ال  ، م ه ع ال ، وز ال اد ع عاون الاق وله لل ، وز ال ه ع ن ع ال
ل  ا رئ م اره ة  ان م ذو ال ، ع ار ع ة العامه للاس ، نائ رئ اله ع

زراء..."   .ال
اده  (٨) ن رق  ٤٦ال ه  ٢٣٠م القان ها ع ١٩٨٩ل ه الاولى م ار الفق ة العامه للاس لي انه: "اله

ه...." ه القاه ي ها م ه ومق ارج ارة ال اد وال ع وز الاق اره ت ه اع ة عامه ذات ش   .ه
ار رق  (٩) اده الاولى م الق ه  ٣١٠ال ار ": ٢٠١٤ل ع م ق ا ه وال ال ادت ال ل ب ال

ره  ه ه  ٢٨٤رئ ال اء ا ١٩٩٧ل ار رق إن الق ل  ع ه ال ا ال ار وال ة العامه للاس له
ه  ٣١٦ ان..........." ٢٠٠٤ل ال ان ال   .ال
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ار ر  ٢٠٠١عام  ج ق ار وذل  ة العامه للاس اله ات  ه ال ل ئ ت دمج م
رة رق  ه ه  ٤١٥ال ار  ٢٠٠٤ث في عام  ،)١٠(٢٠٠١ل ل وزاره الاس ت ت ع

ره ه ار رئ ال ه  ٢٣١رق  ج ق ار رئ  ،)١١(٢٠٠٤ل ر ق ث ص
ره ه ار ٢٠١٢ه ل ١٧٧رق  ال الى رق  ،)١٢(ب وزاره الاس ن ال القان هاءا  ان

ه  ٧٢ الى ٢٠١٧ل ار ال ن الاس   .""قان
ة : ٢ ن رق تع اله ان القان ه  ٤٣إذا  ى ب  ١٩٧٤ل ن ع صفه قان ب

ل  ار في م  ة الاس ف ه ان الاخ ق ع ه م الق قارنه مع غ ال ل  مف
اده  ار في ال ه علي انها ه ٢٥الاس زراءم ل ال ع رئ م ووضع ) ١٣(ة عامه ت

ا ر رق  ،لها اس ه ار ال ه  ٢٨٤فإن الق ة  ١٩٩٧ل اء اله إن اص  العامه وال
ة ا ال ار وال ى الا –للاس ال سارا ح ئ م  –نولا ي ة  ف اله ق ع

نه  قه وذل ل ا ارات ال ان او الق ة في الق ا ورد ع ذ اله قارنه ع ال ل  ف ال
أنها ة  ف اله ل ح ع ف ال اولها  ة وق ت اء اله إن ار خاص  ة عامه ": ق ه

ارة و  ه الاع ن لها ال ه ت ا ال ار وال ة العامه للاس ى اله ن ت
ات وعا لها او م أ ف ة ان ت اد ولله ع وز الاق ه وت ه القاه ي ها م  في مق

ورة ارج ع ال اخل وال  .)١٤(ال
ار وه  الي للاس ن ال ارد في القان ة ال ع ع تع اله ال وه وصف ل 

ن رق  ه  ٧٢القان ار  ٢٠١٧ل لا م ق ئ اك تف ة رق الا ان الاخ جاء  اله
ه  ٢٨٤ اده  ١٩٩٧ل ف ال ن رق  ٦٩ح ع ه  ٧٢م قان ة ": أنها ٢٠١٧ل ه

                                                
ار رق  (١٠) اده الاولى م الق ه  ٤١٥ال ا ": ٢٠٠١ل ار وال ة العامه للاس ه اله ع ن ت ت

ل  ئ م ه ل اتال ه ال ل مج بها م زراء وت   ."ال
اده  (١١) ار رق ال ه  ٢٣١الاولى م الق ع ": ٢٠٠٤ل ه وت ار علي ت ل وزاره الاس تع

ة م خلال......." رة م الع ه ار في ج   .الاس
ار رق  (١٢) ه م الق ال اده ال ه  ١٧٧ال ز ال في ": ٢٠١٢ل ار ه ال ن وز الاس

اه ات ال ن ش ه: قان ان الات ة ت الق ل ات ذات ال الاسه وال ة  ص ات ال ه وش
ن رق  القان ادر  وده ال ه  ١٥٩ال ن ١٩٨١ل القان ادر  ال العام ال اع الاع ات ق ن ش ، قان

ه  ٢٠٣رق  دت وزراء م  ١٩٩١ل ى ح رة ال ه ارات رئ ال ق م الاخلال  وذل مع ع
ن ض ال، قان اع الاع ات ق ع ش ار ب اف الاس ن رق انات وح القان ادر  ه  ٨ال   ."١٩٩٧ل

اده  (١٣) ار رق  ٢٥ال ن الاس ه  ٤٣م قان   .١٩٧٤ل
ار رق  (١٤) اده الاولى م الق ه  ٢٨٤ال   .١٩٩٧ل
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ز ال ع ال ارة عامه ت ة اع ه لها ش اد ح ع  )١٥(...".عامه إق
ن رق  ع في قان ة  ٧٢ال ع دور اله ة وه الام ال  اد ة اق لح ه

ا تق اد  ارز في الاق ه فيال ه م دور ج ورا  م  ها م ات م تأس اه ال ح
ى زوالها ها وح أ عل ى ت لات ال ع أنها  ،ل ال الى  ار ال ن الاس ا وصفها قان

الى رق  ن ال ه القان ي اتى  ا ج ارة عامه وه وصف ا ة اع ه  ٧٢لها ش ل
نا وانها لها ال ٢٠١٧ قله قان ى انها م ع ا  ل م ق وت ق اب ال ره علي اك ق

امات    .الال
  المطلب الثانى

  اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار
نه  عه وادارة ش لاد وت ار في ال م علي ت الاس فه عامه تق ة  اله

وله ه لل اد ه الاق ه ال ق خ ج له علي ال ال  و   .)١٦(وال
صف ال ورد في القان ا ال ان وه ة و ار ل تع اله الي للاس ن ال

ة اصات اله ل إخ ل مف ن اورد   ،دورها ه وصف عام الا انه وفي ذات القان
ها ب  ه دون غ هه الاداره ال ة هى ال أن اله ال  ل ال ها علي س م

ات ذا الاسه وال ه  ص ه وال اه ات ال ن ش ن وقان ام القان ة اح ل ت ال
ن رق  القان ادر  اح ال ات ال ال وده وش ه  ١٥٩ال ا ان  ،١٩٨١ل

اصات ة الاخ اش ة م اده  لله ها ال ى اشارات ال ن رق  ٧٠ال ه ٧٢م قان  ل
ة  )١٧(٢٠١٧ ئ لله ق ال الى ق ب ان ال ار ال ن الاس ع في قان ان ال وذا 

ة ل ه القاه اف ات لها داخل ه م وع او م اء ف ة لان ه لله ى صلاح ه اع
ة او خا ره م الع ه ةج ل اداره اله ار م م ق   .)١٨(رجها 

                                                
اده  (١٥) ن رق  ٦٩ال ه  ٧٢م القان   .٢٠١٧ل
اده  (١٦) ن رق  ٦٩ال ه  ٧٢م القان  .٢٠١٧ل
اده  (١٧) ن رق  ٧٠ال ه  ٧٢م القان الاتى:  ٢٠١٧ل ام  ة الق ى ن علي ان لله اد  - ١وال إع

ار  ة الاس ع ة ت ن ولة ال ة ال ع أجه عاون مع ج ال وال ارة  ة الاس وع ال م
ارة ا اص الاع ولة أو للأش ة لل ل اعاته, والعقارات ال ة وق اف غ قه ال ا امه, وم لعامة الأخ ون

ع ال ه  ن ق ها و ف ف ام ال ار, ون ة للاس ع ..............ال ار   .ام الاس
اده  (١٨) ن م ال ٦٩ال ه  ٧٢قان  .٢٠١٧ل
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ق مات ال ب اك خ م م اءاً م  وتق ات اب ه لل ن مات القان ال
اعاه الا ات وذل  ال ى  ان ال اء وخل ذل ال إن ات  اءات تاس ال ج

ص  ها ال ائ د وش ى ت تل العق ا ال ه وفقا لل عق ال اصه  ه ال ن القان
أن ا ال ه به ن وذل ع  الادارة ال ها في القان ة  ،عل ي اله ورا ب وم

ات وذل  ات العامه لل ع ه وال أس ات ال ع ال الادارات وال اض م علي م
ل ع  الادارة ه ب يل  ،ال د تع ي علي عق ال م  اك تق ا ان تل ال

ه او  يل اس ال ع اء ب ه س ام ال يل ال يل ب ع اع ال افه ان ات  ال
ها او بها وغ ذل م  اء م وج ش ل وخ الها او دخ قعها او زاده راس ضها او م غ

يل وذل ع  الاداره ال ع د ال أنب ا ال ا به اك  .ه ا م م ا تق
مات  ع ال ل و ات ال ه وم ات الاج وع لل اء ف إن مات ال  خ
فه  ه وال في ص ي والاعفاءات ال اد وال هادات الاس الاخ 

ات ف لل قف ال ل للاجان وال ارح الع ار والاقامات وت ل .الاس  وفي س
ات  اف وع لها في م اء ف إن ة  ث قام اله ر وال ور ال ا ال ة به ام اله ق
اء ع ان م ج ا  اف زعا جغ زعه ت اك م ن تل ال لفه  ت ره ال ه  ال

ره ه   .ال
عا عام  ه ع ف ة بلغ خ وع اله د ف ال ان ع ي  ع ان  ٢٠٢٠وم ال

وع فق ى قام  ٢٠١٥/٢٠١٦ عام كان ارعه ف سعات ال ه و في ال ف فهى تع 
قا  قعه في م وت ان م ا  ع ال ا ف ال علي ج ة به بها اله
ع  ه فق   القاه ي  ئ اد علي ال ال م الاع ه وع ام اللام ل

فاده م ال ان في م الاس د في ا م ج ة ال ال مها اله ى تق مات ال
ان  ات وذا  اف اقي ال وع الاخ في  ي ع  الف ئ ها ال فاءه  ف ال ب

ه ده  ه ه ه وم ا علي وق ا علي ال وحفا ة ت ى قام بها اله ات ال ال
ر  ة ال ور اله الا ل ة ذاتها فإنه اس وع اله ا  ف ار ف عا للاس  ت

ور  ا ال ق ه ة في ت ه اله ع  لف ال ا  قا ل اد ال وت ث في الاق وال
ه  هات ال ل ع ال ة  م ار فق قام اله ن الاس قان ا ورد  وفقا ل
ن  ل لاء ال ن ه مات ال علي ان  ه  خ ان ال  الق

ا ال اع وال الق ن  م ل بهامل ة ل الع ل ادارة اله عها م د  ،)١٩(ى  ووج
                                                

ه  (١٩) اده  ٣فق ن رق  ٢١م ال ه  ٧٢م قان ة  ٢٠١٧ل هات ال ل ع ال و ال م
ع م ة، و ان ال مات  الق ده  خ ة وج ة خلال ف اف اله هات لإش ل تل ال

ل ال ة ل ع ل إدارة اله عها م ي  ا ال اع وال الق ن  م ل  .ال و
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وره  ه ض مات ال هى خ اك خ ه  ارج هات ال زارات وال ل ع ال م
ى  ها وح ه م تاس اه ال ه في ح ل ه ال ن اءات القان ال الاج ولازمه لاس

هائها هات ال ،ان ل ع ال اج م ون ت اءات وال انه ب ن الاج ة ت اله ه  ارج
ها ث  يل عق ه او تع د تأس ال ه م م ا اذ ما الفائ ه ج ه صع ه لل ل ال
لفه  زارات ال هات وال اءاتها مع ال ع اج ام ج اجه ات ه ل لي ع ال ال

لها ار في ع اءات اللازمه للاس ال الاج    .لاس
ال ان اله ي  قارب م وم ال ال مع ما  ه  ٦٦ة ن  اج جهه م

افه  ه مع  اءات اللازمه لل افه الاج ام  ا لات مات ال وذل ت  خ
اءاتها ام اج ه لات اجها ال ى ت له ال اف ذات ال ه .الا ان ه ا اذا  وفي رأي

ع مات ال وال  اك خ ه  اج هات ال نى وفقا  ال دها ب قان وج
اده  ن رق  ٢١لل ه  ٧٢م القان امل  ٢٠١٧ل هات اداء  ه ال فإنه  علي ه

مه  ق دورها ع اداء خ انها  لا له في م ان اص ا ل  ور ال بها  ال
ة وه الام  ما ها او اله له ع زارة ال ان ال اء  هه الام س مات لل اقي ال ك  وت

ن  ع في قان ه ال ه  ٧٢ال ن عل ة في ال  ٢٠١٧ل ح اله ى ت وذل ح
ه في اخ اءات اللازمهعلي ال وال ات والاج ه  )٢٠(ار ال ل للع

ان واح هات في م ع ال اج ج اره ب    .الاس
  المبحث الثانى

 اساس التيسيرات التى تقوم بها الهيئة تجاه الشركه
ار ال ة الاس ان ه اره  ه الاس ل ه هى الع الاساسي في الع

له هات الاخ ذات ال ما وفي م علي وجه  ،وال ار ع ف الاس ه و
لاد اد لل لات ال الاق ص الى رفع مع لي  ،ال اج ال لات الان وزاده مع

ا  ه  اف ي وزاده ال ع ال ل وت ص الع ف ف ه وت ق ال ه في ت
ارات  ف الاس ب وت ه علي ج وله ال ه ال ع اجه ل ج امه وتع امله وال ال

ه ه والاج ل    .)٢١(ال
                                                

ه  (٢٠) اده  ٤فق ن رق  ٢١م ال ه  ٧٢م قان قل ": ٢٠١٧ل ، ت ن آخ ام أ قان اء م أح واس
هات ال لي ال ، إلى م اخ ارح وال افقات وال ار ال ة إص ن سل ا القان ام ه ج أح ة 

ة،  ره اله ار ال ت اءات الاس ل إج ة لها ودل ان ال الق اردة  ة ال ات الف ا  الاش
افقات  اء ال ال ت العقارات وع ة في م ة ال ل رة لل ق ات ال لاح ع ال ا ج و

ار  ن وال ا القان ام ه ار وفقا لأح ل ال والاس اخ اللازمة لع   ".ح وال
ار رق  ٢ماده رق  (٢١) ن الاس ه  ٧٢م قان   .٢٠١٧ل
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ار وال ي في  ا  الاس وله ف ه ال ار علي رأس اجه ة الاس وه
ات ل ال ها م وجهه  ،ش ه وغاي اصه لل عه ال ا مع ال اش ع وت ن ال

عه  ه ال ف مع ه ات ت ع ب ها ال اد فق احا ث في الاق ائ وال ودورها ال
فها ف .وت مع ه م علي ت ار تق ة الاس ا  وه ات  أن ال ع  اراده ال

ه  ف اث  ه في إح ها ودورها ال ع م ه ال ق غا ه ذاتها و ه ال ل ق م
ه في اد جه عام  إق ه ب ة ه ال علي ال ه. ودور اله ي الات ع لاد في م ال

ه ه ال ل ق م ا غ مق ع  ،ا  نى ا ى علي اساس قان ور م ا ال ه
ات رق  ن ال قان ارد  ه  ١٥٩ال ار رق  ١٩٨١ل ن الاس ه  ٧٢او قان  ٢٠١٧ل

ان ان الق ان اخ ذات صله  ه ول في ق ات وال ن ال ه   ال
ه )٢٢(لها ه في ال علي ال ع ورغ ه اراده ال ان ت ه الق ع ه .. وم م

الف ن آم م ا لا  ه و ال علي ال ة  ام اله ا في ق ه ا ص  ورغ ن
ن     .القان

  ولالمطلب الأ
  كام قانون الاستثمار اساس التيسيرات التى تقوم بها الهيئة وفقا لاح

  ٢٠١٧لسنه  ٧٢رقم 
ن عام  ار رق  ٢٠١٧في غ ن الاس ر قان ه  ٧٢ص ال الغى  ٢٠١٧ل

ار رق  اف الاس انات وح ن ض قان ل  ه  ٨الع ل ح  ،١٩٩٧ل ا الغى 
امه ع )٢٣(الف اح ه ال ه غا ن ت ا القان ام ه ص واح اء ن ق ، وم خلال اس

ه وعلى في اراده  ل ه الع اف ه ل ا ه ل ال اره في م  ه الاس ل ض الع
اد  ث في الاق ه وال ه ال ور ال ع ال ب انا م ال ه إ رأسه ال
ي  ققه م ا ت ل و ص ع ه م ف ف ا ت ا  ه لل ع ى ورفع م ال ال

ق ال  ه في ال اد عاشه إق ق.ان ف  اق ع دور  وس ا ال ا في ه ي ح
اره في م ه الاس ل اف الع ارها اح ا إع ات  ة في ال علي ال  ،اله

العه ال  ف ة  م اله ن ال ا القان ام ه ار ن ان اح ن الاس ص قان ن

                                                
ن رق  (٢٢) ه  ١٥٩قان ن رق  ١٩٨١ل ه  ٧٢والقان   .٢٠١٧ل
اده رق  (٢٣) ن رق  ٨ال ار لقان اد الاص ه  ٧٢م م انات  .٢٠١٧ل ن ض اف يلغى قان وح

ن رق  القان ادر  ار ال ة  ٨الاس ن ١٩٩٧ل ن والقان ا القان ام ه الف أح ل ح  ا يلغى   ،
اف له   .ال
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ال لا  ل ال ها علي س ع م ث ع  ف ن ضع س ات في اك م م علي ال
   .ال

اده : اولا ار رق  ٢١ن ال ن الاس ه  ٧٢م قان    ٢٠١٧ل
مات ال ان م خ ع قه  ا اده ال اده  ،ح ورد ن ال  ٢١ون ال

ى  ه اداره ت ها وح ار وت اءات الاس وعها ل اج ة وف اله أ  علي انه ي
مات ال ا ال  ،م خ لي ه مات تأس الح ي ات تق خ
وع لها اء ف ات –ون ات العامه وزاده  –لل ع ال الاداره وال اض م اد م وع

ه وغ ف ال ال ا واع ال وتغ ال اترأس ال ال له  ائل ال   .)٢٤(ها م ال
ل  ار الا انه  اءات الاس ث ع ت اج ان ي ا ال ون  وال م ه

اتب ال ل  ى ت ال ال ل الاع ع في ت وت  ه ال ه ورغ اته غا  ، 
الف ن  ا لا  ات و ه لل ال ات  ة م ت ه اله م  ه فان ما تق اءا عل و
ة ذاتها  ه او ه اله غ عى ول ب أساس ت ه و ن ه قان جع ا  آم فه ا

ه رق  ار ح ن م ٧و علي ذل ن الفق ن الاس ه م قان ام اده ال  ال
وعه ه ال ال ق م ا  ه  از معاملات ال وال عل عه إن  .علي س

ا لا  ات و وعه لل الح ال ال م  ات م ة م ت ه اله م  وم ث فإن ما تق
ن  ه للقان ام الام    .الف ن او ح م الاح

ا ار رق  ٥٤اده ن ال: ثان ن الاس ه  ٧٢م قان قابله م  ٢٠١٧ل وما 
اده  ن  ١٢٧ن ال ات القان ه ل ف ه ال   م اللائ

ى  ادت رق ن م  ٥٤ح انه ي م ن ال ه  ١٢٧) ا( والقان م اللائ
ى ت علي ال  ارات ال ار الق إص ة  عي علي اله ام ت اك ال ه ان ه ف ال

                                                
ه  ٢١ماده  (٢٤) ن رق  ٢ ،١فق ه  ٧٢م القان اءات  .٢٠١٧ل وعها، ل إج ة وف اله أ  ت

مات ال  ى (م خ ة إدارة ت ها، وح ار وت مات . )الاس لى ال تق خ و
ال  ات العامة وزادة رأس ال ع ال الإدارة وال اض م اد م وعها واع اء ف ات ون تأس ال

ات ال لة  ائل ال ها م ال ة وغ ف ال ال ا وأع   . وتغ ال
ارح وت افقات وال ار ال ات ال لإص ل لى ال تلقي  ا ي  العقارات ك

ائح  ان والل قا للق ها  ارة أو إدارتها، وال ف وعات الاس اء ال اعها لإن أن اخ اللازمة  وال
ن  ا القان ها في ه ص عل اع ال    .خلال ال
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اءاتفي  ة م اج ه اله علقه )٢٥(ل ما ت  اءات ال ع الاج . ت ج
ها ي عل ات وال ال ادارات ال ات العامه وم ع ح  ،)٢٦(.....ال ت وت

ف رأس اءات زاده او ت ق  وت اج ال ون ال ق م ال اءات ال الي واج ال
ل ،)٢٧(الق فل ف ى ت ا ال ه اللاحقه  وضع ال قا ار ع ال اءات الاس ت اج

اء  إج علقه  و ال ا وال ة وضع ال ل اداره اله لى م ات و علي ال
ه  أ ق  ه وذل دون ال ن الها القان افه اش ات  ه اللاحقه علي ال قا ف وال ال

اءا ان الاخ اج ه في الق ص عل   .)٢٨(ت م
 المطلب الثانى

 ساس التيسيرات التى تقوم بها الهيئة وفقا للقوانينا
  لاخرى ذات الصلها

ه  ص ص ات ب امها في ال علي ال ل علي ق ة تع ان اله اذا 
ار رق  ن الاس ه  ٧٢وردت في قان ان  ،٢٠١٧ل ام ق أح اء  ه فإنه  الاس

ا ار  ن الاس ات وقان ن ال قان افعاتاخ ذات صله  ن ال نى وقان ن ال  ،لقان

                                                
ه رق  (٢٥) اده  ١فق ن رق  ٥٤م ال ي ت على  ٧٢م القان ارات ال ار الق إص ة  م اله ه تل ل

ل ال ن لها في س اءات، و ه م إج ل ما ت  مات له في  عة تق ال ق س  وت
فل  ي ت ا ال ، وضع ال ان الأخ ها في الق ص عل اءات م أ إج ق  ، ودون ال ق ذل ت

ف اد ال ل  ا لا  ات،  ة اللاحقة على ال قا ار ع ال اءات الاس ل ت إج ة ف اف
ة، ل ة وال ش ة والإدارة ال   .وال

ن رق  ٥٤ماده  (٢٦) ه وذل م خلال الآتي ٧٢م القان   :ل
ي على  - ١ ات وال ال إدارات ال ات العامة وم ع ال علقة  اءات ال ع الإج ت ج

ا  ة،  ي ا ال ج ل ل ال ام س ا في ذل اس ها،  اض ة ع م اوز خ ما م تارخلا   ي
فاة ها م   .تق

جي - ٢ ل ر ال اشى مع ال ة ت ون سائل إل ات ب فات وال عاضة ع ال   .الاس
اده  (٢٧) ن رق  ٥٤ال ه  ٧٢م قان ه  ٢٠١٧ل اده  ٢والفق ن  ١٢٧م ال ه للقان ف ه ال م اللائ
ه ٧٢رق    ٢٠١٧ ل

اءات زادة أ - ٣ ح وت إج ق ت وت اءات ال الي، وج ق ال ال ون ال ف رأس ال و ت
ا إذا ر  م ق اص ال الاخ ا، وذل دون الإخلال  ا ص ي رت تق دة لها ق ق ان الق ال

ة نا لله ة قان ال ة ال قا ن  .العامة لل ا القان ة له ف ة ال ده اللائ ا ت له وفقا ل   .وذل 
ه  (٢٨) اده ٣فق ن رق  ١٢٧ م ال ه للقان ف ه ال ه  ٧٢م اللائ   .٢٠١٧ل
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نى وم  ل ال ه ع الع ار وت ل ال الع اصه  عه ال ال ا  اء ا ه و الاس
ل الى نقا ثلاث ا ال   : ث  تق ه

ار : اولا ل ال اصه للع عه ال ارة رق ( ال ن ال ه  ١٧قان    )١٩٩٩ل
اره رق  ن ال ه  ١٧ور قان لا  ١٩٩٩ل ع ع ل ال ما  د علي س ح

اد م  ارا في ال ل  ٩الى  ٤ت قه ب الع ف ورة ال م ض ل ن وه ما  ا القان م ه
ع  ه ال ها غا ه ف ى ت ار وال ل ال اصه للع عه ال ار وال ل ال نى والع ال

ار  ها ال ع ف و ارة معامله خاصه ت ال ال ه الاع    .ةان تعامل ه
ا ة : ثان فه ال اك لفل صفه ال نى ب ن ال   القان

أنه ن خاص د  ا ل ي ار ف ن ال عه العامه للقان نى ه ال ن ال  ،القان
ائها  ها واثارها وانق ائ انها وخ فها وار ه م ح تع نى ال ن ال وق ن القان

قا  ا دق ه بها ت ت ر ال اد م وغ ذل م الام دا في ال  ٥٣٧الى  ٥٠٥وم
ن  نى ال  م القان ه  ،ال ام العامه لل الاح اء  ه وم ث فأنه  الاس

ن  ارة في القان ات ال ال اصه  ام ال نى لفه وتف الاح ن ال ارده في القان ال
ات رق  ن ال ار وقان ه  ١٥٩ال ه  ١٩٨١ل ع ان الاخ ال ات والق ال

ه  صا عامه واساس نى تع ن ن ال ه في القان ال علقه  ص ال ان ان ال
اصه  ص ال عارض مع ال ص مال ت ه ال جه عام  ت ه ات ب لل

ق ارده في ال اتال ه ال ص ه ار في خ فاده  ،)٢٩( ال وم ث  الاس
ى ور  ه ال ام العامه لل اصه الاح ام ال نى في تف الاح ن ال دت في القان

ع  ه ال ل الى غا ص ات وذل لل ن ال ار وقان ق ال ارده في ال ات ال ال
ل وتف  ه ت ن ص القان ات م ح ان ال ن ال ارد في قان م ال ال

ا ع ها  ن ،ع ق ال ارده في ال ص ال ال اء  ه ه فإن فإذا ت الاس أن ال ى 
ا  ا خاصا في ه الف ن ا لا  ه  ونه وال علي ال ع م ال ق ن ذل 

أن    .ال
ا ع : ثال ا   امه ف أح اء  ه ه الاس ان افعات م ح ام ن ال قان

اءات   .الاج
اك  اعى امام ال اءات ال اج ى  ع ن ال ع م القان افعات ه ذل الف ن ال  قان

ق  ها و ف ام وت ار الاح ل اص ابه و م وغ ر ال ع وح اءات رفع ال واج
ها ع ف ارده في  .ال ام العامه ال الاح فاده  قام ه الاس ا ال ه في ه أك عل د ال وما ن

                                                
ار  (٢٩) ح ال ق ي وت ، ت ام ء ال نى ـال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه ازق ال ال ع

عه  وق،  اعي، دار ال ح ال   .١٧٩، ص ٢٠١٠اح م
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ه  ال ه  ل اءات ال ع الاج اء بها في  ه ى  الاس افعات وال ن ال قان
ات ل  ،لل او وعلي س ار م بها  ال ة العامه للاس ال فإن اله ال

ات ب ال ل هوال ل اب ال ه م اص اء  ،)٣٠(اه او غ ه وم ث  الاس
اده رق  اره ٣ب ال ه وال ن افعات ال ن ال اف ش  م قان وره ت م ح ض

في ا ل او ال وانه ت ل ال ه لق ل فه وال ان ال له اذا  ه ال ل ل
له  ي زوال دل اق ل  ق او الاس ر م فع ض ا ل ل الاح ض م ال الغ

ه اع ف اده  .ع ال اء ب ال ه فاء  ٣فالاس افعات م ح الاك ن ال م قان
ات وذل  ع م ال علي ال ل او ال ه ن ل ال له لق ه ال ل ال

ى ه ال ي  للغا اق ل  ق او الاس ر م نى وهى دفع ض وردت في ال القان
ه اع ف له ع ال افعات  ،زوال دل ن ال ام العامه في قان الاح اء  ه ا  الاس

ا لا  ر و اع ال له  اد ذات ال ها م ال ع وغ ال اءات الاعلان  أن اج
ات وذل ن ال اده  الف ن خاص في قان ال ن ال إع ة  ام اله م  ٢٠ق

ه العامه  ع ه ال ع ه اللازمه ل ن اع القان ال م ال  افعات م ح ع ن ال قان
ما ٢١( ه م  )ي ق الغا ه وذل ل ال اء  اه او ال ع ال ر ج حال ح

اه ع ال ر ج ه وهى ح ع ال اد ،الاعلان  ه ال احه  ٢٠ه وه ما ن عل ص
لها ه ع ل ": ق لانه او اذا شا احه علي  ن ص لا اذا ن القان ا اء  ن الاج

ه لان رغ ال عل ال اء ولا   ه م الاج ه الغا ق  ه  ت ق الغا اذا ث ت
اء  ."م الاج

  الفصل الثانى
  دلائل واليات تيسير الهيئة تجاه الشركات

ال ة  م اله ه، وق تق ن ى بها سعه قان اءات ال ع الاج ات في   علي ال
ف  ا، وس احه او ض ن إما ص ام القان ات هى اح ه ال نا ان اساس ه س وذ
ات  ات ال لائل وال ة  م بها اله ى تق اءات ال ه الاج له له ع الام ث ع  ن

ات اه ال ة ت م بها اله ى تق  .ال
  الأول المبحث 

  دلائل التيسير علي الشركات
ان  ا ب في ه ات وس ال علي ال ة  ام اله لائل علي ق ي م ال ج الع ي

ات ال علي ال ة  ام اله لاله علي ق    .ام 

                                                
ن رق  ١٢٧ماده  (٣٠) ه للقان ف ه ال ه  ٧٢م اللائ   .٢٠١٧ل
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  ولالمطلب الأ
  تجديد مده الشركه

ل وفقا ل امها الاساسي و ها او ن ده وفقا لعق ه م ه لها م د كل ش اذج عق
ار رق  ار وز الاس ادر بها ق ار وال ة الاس ل بها ل ه ع ات ال  ١٦٧ال

ه  ه ،٢٠١٨ل اص الات د م خلال الع ا ال ا في ه ي ن ح    :وم ث س
ه : اولا ه ال ي م د ب ق   ال

هاء ال ل ان تها اما ق لها وم م اها في ع أس ارا  ه ق وه ام  –هت ال
ن  ام القان ف واح ا  -ي تها فعل هاء م ع ان ه (او  ان ل ام اس ح وه ما ي الال

مه ه  ،)ذل م ع ار م ال ق علي ق ار ت ة العامه للاس ا ان اله د ه ق وال
ار ساب  تل  اذ ق تها دون ات هى م ى ت ات ال ا علي ال ض ت ا الف في ه

ه والا لهاال ا في ع هائها فه  .س ل ان ه ق ه ال ي م رة ت ه ال ج ع ه ف
ه اح ف اء ع  ،ام لا م قف ال ه وت ه ال هاء م رة ان ه ال ج ع ه ا ت

ه م اجله ا ال تأس ال اوله ال ها هى  .م ث ع ى ن اله ال وم ث فإن ال
الفعل ورغ ذل ه  ه ال هاء م ا ان ارسه ن اه في م اء او ال  اس ال

ا ي ا ح ه اخ و ه م ه ل ه ال ي م ن في ت غ ه و    .ال
ا ه : ثان ه ال هاء م نى لان   الاث القان

ه  ه له ه ال ن ص القان ها ال ه ب ن ت اثارا قان ه ت ه ال هاء م إن
اء  ام الق ت في اح ه أله و عال ى الف وال ه لق م ه الع ع او ال    .وف

أله   -  أ ه ال ه له اك ه ال ن ص القان   ال
اده  نى في ال ن ال ه في القان ه ال هاء م ى ن علي  ٥٢٦ورد ت ان ال

ل ال قام م  -١": انه هاء الع إن ع لها او  عاد ال اء ال إنق ه  هى ال ت
ل فإذا انق -٢اجله،  ع ن  م ق اء  ل ث اس ال هى الع ه او ان ع ه ال  ال

ه ام ى تألف لها ال ال ال ع الاع و ذاتهام ن ال ه  ه ف اده  ،" العق س ال
ها علي ٥٢٧ ه الاولى م ى ن في الفق نى وال ن ال ه بهلاك ": م القان هى ال ت

ه  لا ء  م ع مالها او ج ارهات.ج ه في اس اده  ،"قي فائ م  ١٣٧ن ال
ن رق  ه  ١٥٩القان ى ن علي ١٩٨١ل ع ": وال ه  ل ش ه  ف تع في حاله ت

تها هاء م   .)٣١(...".حلها او ان

                                                
ن رق م (٣١) القان ه  ٤له    .٢٠١٨ل
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ا  ع س ه  ه ال هاء م ها فإن ان ص سالف الاشاره ال وم ث ووفقا لل
ده  ه ال ه ال ا ان م ال ائها  هائهالانق ل ان د ق الفعل ول ت ه  ا  ،ان وه

اء ام الق ى ذه اح ع ا ال ه قه و ا ص ال م ال ح م ع ى ه ما ي ع   .ال
ه   -  ب ه ال علقه  ة ال ائ ام الق   الاح

ه  ق ه  ه زوال ال ت عل الفعل ت ه  ه ال هاء م اء الى ان ان ام الق ذه اح
ن اما اذا اس ال  ه القان اد لل ى ام ع ا فإن ذل لا  ارسه نف ال اء في م

ه ي ه ج اء ل ه إن ق ا ه في حق ه  وان ى ل ن في عق ال م ذل ح غ ولا 
ها ض م قه علي ان الغ ا ه ال ار في ال هى  )٣٢(ه الاس ه ت ل فأن ال و

ن فإذا اراد  ه القان ق د لها  عاد ال اء ال ن إنق ه وج ان  ار ال اء اس ال
ع في العق عاد ال هاء ال ل ان ه دون  ،الاتفاق علي ذل ق ه ق ان ان ال اما اذا 
ه  ل ال ار في ع ل الى الاس ي فلا س هت ي ه ج أس ش ه الا ب  ،)٣٣(الق

ه " هاء ال ع ان ه  اد ال ه فأن الاتفاق علي ام اءا عل د لها في العق ه و ال
ه علي  ن ق ن في عق ال غ م ذل ان  ه ولا  ي ه ج اء ل ه إن ق في حق

ها ض م قه ان الغ ا ه ال ار في ال ت  ،"ه الاس اء اع ام الق وم ث فأن اح
اوله  اء في م ى ول اس ال ن ح ه القان ق ائها  ا لانق ه س ه ال هاء م ان

ه ول ا ي ه ج اء ل ه ان ق ع في حق ه فإن ذل  ه ال هاء م ع ان ا  ل
ه  ي م اء ب ام ال ى فأن ق ع ا ال الفه له م ال فه قه و ا ه ال ادا لل ام
ل  ى ح ا ال ا ال عها  ه وت ه ال قاء ه ه  ت عل ه ي ه ال هاء ه ل ان ه ق ال

ن ت ها وفقا لقان ق في العل ه ال ه م ت عل ها وه ما اك  ٩٣٢٨ع رق أس
ه  ال ٦ل ة ع ائ   .)٣٤(ق

ع الى ان  ى الف وال ه لق م ه الع ع هى رأ ال ى ان ع والى ذات ال
ها وان  ام تأس ائها في ن ع لانق عاد ال ل ال ل ه  ه ق ان اه ه ال ال

ي ات ال ع ذل وسل ها  ر  ش الق قي الا  ه لا ت م ه الع ع ه ال ا ف
ع  ه  ه غ العاد م ه الع ع ل ال ه فلا ت ف ه ال هى ه ه والى ان ت ف اللازم لل

                                                
ع رق ا (٣٢) ه  ٤٠٩ل ه  ٣٦ل ل ى  ١٨/٥/١٩٧١ق    .٢٢م ف
ع رق  (٣٣) ه  ١٩٢ال ه  ٢٢ل ى  ١٩/٥/١٩٥٥ق جل   .١١٦٣ص  ٦م ف
ات رق  (٣٤) ل ه ال ار ل ه في ق ار ال ه  ٣٧م ق  ٢٠١٩ل له  ار رق ال ه الاس  ٢٢٦ار وز
ه ن رق لا قا ٢٠١٨ل ام القان ه ١٥٩ح ن رق  ١٦٠م ١٩٨١ل ر في القان ه ١٥٩م   .١٩٨١ل
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ا  اره وان ها الاع عاده ش ز اس ه ولا  اله اجل ال عاد إ ا ال اء ه انق
ن  ز إعاده ام القان ها وفقا لاح    .)٣٥(تأس
صوم ث اع ال ها  فأنه وم ج الف الاشاره ال ه ال ن ام ) ٣٦(القان ا الاح و

ه ع ة وف ال ائ ل الق ع  ى الف وال ه لق م ه  الع هاء م وله فإن ان ال
ا لا  اوله نف ال اء  ار ال ه زواله وان اس ت عل ي لها ي ه دون ت ال

ه ال  قاء ه ه  ت عل هاءي ع ان ه  ه  ي ه ج اء ل ه إن ق ا ه في حق تها وان م
اء ها م ال ف عل ه ال ان اال ا  ة  .ا ه ل ه ل  ع الا انه ووفقا لل

ه  ار ال ه اس ت عل ها ي ي اء ب ام ال ه وق ه ال هاء م ار فإن ان الاس
تها الا ان ذل ي وف ي م ع ت ه  هالق ا مع   .قا ل

ا ه : ثال ه ال ي م ار ل ة الاس ا ه   ض
ار  اذ ق ه دون ات ه ال هاءم أن ان ا  ا ت فعل ار ض ة الاس وضع ه
ا وج ان  ه ال ي ع ه ل ال ه، وق ي تل ال ه العامه ب ع م م ال

ه  ى ان ه ال ة ت الى ال ف ن ان اله ها اذا اس ي غ في ت تها وت م
تها ي م ع ت ه  ي ه ج ه ول ش ه الق ي الى انها ذات ال و ال وم ث  ش

  : فإنه  ان ن ام
ار : الام الاول ة الاس ه ل له ه ال ي م نى ل ف القان   ال

اده  ه  ٥٢٦ت ال نى فق ل أذا انق ": علي انه ٢م هى الع ه او ان ع ه ال ال
ه ام ى تألف لها ال ال ال ع م الاع ل ن ع ن  م ق اء  ه ث اس ال  العق س

اده  و ذاتها" وت ال ال ه  ه  ٥٢٧ف نى فق ع مالها " ١م ه بهلاك ج هى ال ت
ه  لا  ء  م ارهااو ج ه في اس قي فائ اده ي ن رق  م ١٣٧" وت ال القان

ه  ١٥٩ ه ": ١٩٨١ل ف تهاتع في حاله ت هاء م ع حلها او ان ه  وم  ،"ل ش
ادت  ع ب ن ال ال م فأنه  ا تق ا  نى فأن  ٥٢٧ ،٥٢٦ث وه ن ال م القان

ه  ه س ا ال تألف م اجله و عق ال اول نف ال قي مادام ت ه ت ال
و ذ ال ه  الا ف امها الاساسي وذل إع ه ون ها في عق ال ص عل اتها ال

ه ه الفقه أ ا": للقاع عانه لا يل ال ال ادت  ،"لى ال الا اذا اس ي ال ع ه وم
                                                

انى،  ٢٩/١٢/١٩٦٥في  ١٢٥٢ف رق  (٣٥) ء ال ، ال ها في رج سل ار ال   .١٥٦٩وم
ى  (٣٦) ادت رق نى ون ا ٥٢٧، ٥٢٦ن ال ن ال اده م القان ن رق  ١٣٧ل  ١٥٩م قان
ه   .١٩٨١ل
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١٥٤٢ 

اول نف  ٥٢٧ ،٥٢٦ ه انها ت تها ش ه م ى ول ان ه ح قاء ال ه  ي م
ه ل اق لها  الها واص ا ان رأس ا  ىال ل ن  ، تهل او تف لا علي ان تأو ف

اده  ن رق  ١٣٧ال ه  ١٥٩م القان ى  ١٩٨١ل ه ال د م ال ق اد وال أن ال
اء بها في  غ ال ى لا ي ه ال تها هى ال هاء م ع ان ه  ف تع في حاله ت

قاء ال ار في  اء في الاس ها اما اذا رغ ال ا اوله ن ار  هاء الاس ع ان ه 
ها ها في عق ص عل و ال ات ال تها فإنها ت ب ف  ،م وم ث فإن ال

ه في  ه ال ي م نى ل م على أس ثلاثه هىالقان ق ض  ا الف    :ه
قف -١ م ال ار وع اء في الاس ه ال   .رغ
ه م اج -٢ ى تالف ال ا ال اواله نف ال اء  ام ال ار ق هاء اس ع ان له 

ه في العق ع ه ال   .ال
ا -٣ اله ال ار م أس ح  ر ال  الق ه  ل ال دات واص ج    .قاء م

ا ه : ثان ه ال ي م ات او الادله اللازمه ل   ال
ات  عه م ال اف له م قاء  ان ي ار وذل ال ا الاس الا ان ه

ل ال ى تع م لائل ال أ وال ت م الا أق ة إج نى فاله ف القان ا ال ة مع ه ه
غ في م اجلها  ه ت ل ش ض  أن تع هى اجلها  ى ان ه ال ه ال أن م م عام 

ه ه داخل هائها علي ل ة ع ان مه في  )٣٧(اله ه م ع ه ال ان م ج وذل ل
ارم خلال ض الاس ا الغ ة له ل م اله ه ت    .)٣٨(ل

ة علي  افقه م اله اءات ي ال ه الاج ات وه اف تل ال وم ث فأنه ب
ه  ي ه ال ار ال ه واع اره الاساس ها الاع ها  فا ه واح ه ال ي م ت

ها ها في عق ص عل و ال ات ال ه ب ات ال ه ل ه الق له لل   .م

                                                
ه (٣٧) اسات ل ه  ال اد العامه ل ا وال ار ال ة لاق اله ه  اءات م داخل لا فإن اج اما تف

ه ي وفقا للاتى:    اجل ال
ه  - ١ ه ل ه ال ي م ال ل اء ح الاح اعه ال ه او ج ه العامه غ العاد ع ار م ال ق

ه ال ه م ناح ن ها القان ائ فاه ل ه م ع ه ال ن ه ه، ت ع. مع ض  ل وال
اد  - ٢ قا لل ها  ا اوله ن ه في م ه ال أك م ج له لل ه ال نى  ٥٢٧، ٥٢٦تق م الل ال

ن رق  ١٣٧ ه  ١٥٩م القان ارها م ادله.. ١٩٨١ل اء واس قاء ال ف  ل ما    ع تق 
اسات رق  (٣٨) ه ال ه رق  ١٣/٢٠١٨ل   .١٣/٥/١أن ال
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ا أن ت: ثال ة  ل اله ه تق م ه ال   ي م
ا الام  نى له ف القان ه م ح ال ه ال ي م أن ت ة  ه اله م  ان ما تق
د  ل م قادنا م ي في اع افقه علي ال ها لل ع ات  اف م ورة ت ا م ض و
ار في  ها في الاس غ اما ل ه واح ه ال ل اعاه م ل علي م ة ودل ل اله م ق

ار ع ا إ ار ه ا علي ان اس ا وتأس ا س و لها  ه وتأو ن ص القان م ال
ه  ه لل اد عه الاق ف وال ا ي ة ه ل اله ا ان م ان اولى م انهائه.  ال
ه  ى قام بها ال ات ال عاق ه ال ا د الى ح ى و اد ال ودورها في دع الاق

ه  ا ان ال ال اف اخ  همع ا ف ار ول ال غ في الاس ا  ،ت ة به فأن اله
قائها  ه علي  اف ها م خلال ال اف عل ه وت ه ال ل ى م ل ت ال

ارها ع ب ام .واس ا ج ة به ف الأول : ون ان اله ا ي ن  ؛تف القان
أن ا ال ه في ه ه آم قاع ه ودون الاخلال  عه ال انى ،و ه اح ؛وال ه ال ام رغ

ي  ار ت ه لق ه ال ه غ العاد م ه الع ع ار ال ه في ق ى ت ار وال في الاس
ه ع ض ه وال ل و ال فاه لل ه وال أله ووضع  .ال ه ال ة له وت اله

ل  ه م ق ه ال ل ه م ا لا علي ح ع دل اب فأن ذل  ده لها وفقا لل ا م ض
ة    .اله

  المطلب الثانى
 حضور جميع الشركاء واثره علي اجراءات الدعوه

ع ن رق  ن ال ه  ١٥٩في القان ة ١٩٨١ل ف ه ال اءات  ولائ لاته اج وتع
ا  ه العامه و ع ه ال ع ار ل عاد ن الاخ د م ه العامه و او ح ع ه لل ع ال

ه ل ع ار ال ها في اخ اف اج ت انات ال ال ال ول اع ا ج ه العامه و ع ر ال
ةال ع ال ى ت  هات ال ه وال    .)٣٩(ع

ه العامه : اولا ع ه ال ع اع اللازمه ل اءات وال انات والاج ه ال ام   ال
ق  ق عه م ال ه وهى م ه في ال ه او ال لاك ال ه او اث لام اك ن ه

ات العام ع ر ال ها ال في ح ل علي رح م ب ه وال في ال ه لل
ل  لاع وال ارات وال في الا ه وال في ال علي الق لاك ال ه ام ن

ه وال  انات ال مات و ل حلهاعلي معل ه او  قاء في ال فاوت  ،)٤٠(في ال وت
                                                

اد م في ا(٣٩)  ن رق  ٢٠٨الى  ٢٠٠ل ه للقان ف ه ال ه  ١٥٩م اللائ   .١٩٨١ل
اهه.  .د (٤٠) ه العامه ت ع ه ال ود سل ل علي الاراح وح اه في ال . ح ال م ال ناجى ع

عه  ه،  ه الع ه   .٧، ص٢٠٠٧دار ال
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ه ل ال اه او ال  ه لل ال ها  ها م ح اه ا ب ق ف ق ه ال ا لا ه  م
ق  ق ه ال ع اه ه ا  ات العامه في رأي ع اه في ال ر ال ه ان ح ح ش ف
ه علي  ت ق ال ق اقي ال ارسه  ه م م اعات  اه الاج ر ال ا لان ح ن

ه العامه ع ه في ال ارات ال ه ال علي الق ان ها ام ى م ب ا ال وال  ،ه
لاع علي الام ها والا ى ت ارات ال ه العامه والق ع ها ال اق ى ت ارات ال ر والق

ق  ق ع اه ال ل علي الاراح  اه في ال ا ان ح ال ى ون سل ه ح ال
اكه ه م خلال تل ال عى ال اه وذل ه ما  ه لل ه  ،ال ا ال نف الا ان ه

اه ا ر ال ته الا م خلال ح تى ث ه وذل لان لا ي ات العامه لل ع ل
ى اق ذل  ع الاراح م ل او  زع  قف ت ه لها ان ت ه العامه لل ع ال

قاء  ه في ال ه ال ل هام سع في ان ار او ال ر  )٤١(والاس الى ح ال و
ارات ار تل الق غ م ه العامه ق  ع ارات ال اه وال علي ق وم ث  ،ال

ا عه م  ن ع  ه ال ه العامه فق احا ع ر ال ه ال في ح لاه
ر  اه م ح ى ت ت ال ه وال اي فل ح ى ت اءات ال انات والاج ال
ء م رأس  لاكه ج أث لام اراتها  ا فى ق ار لعا وم ن م ه ل ات العامه لل ع ال

ا ا واح ان سه ه ول  ان .مال ال ه ال اد م وه  ٢٠٨الى  ٢٠٠ات وردت في ال
ن رق  ة للقان ف ه ال ه  ١٥٩م اللائ عه  ١٩٨١ل اف م ورة ت ى اوج ض وال

انات  ه العامهم ال ع ه ال ع ار ب اق اللازمه ل  )٤٢(في الاخ ا ال و
ه ا ع ه ال ع ار ب ى  )٤٣(لعامهالاخ هات ال ا ال ه الو ع ه  ان ت ب ع

ه العامه) ٤٤(العامه ع ال ال ول اع ل ج اوله عل )٤٥(و ق ال ام  ائل والال ي ال
ال ول الاع رجه    . )٤٦(ال

ه  ع ه لل ع اءات ال ى ن اج ه ال ن اد القان ه ال ع في ه ع لف ال و
اره ا انات اخ ب فهى ل ب ج ام وال غه الال له العامه ن انها جاءت  و م

اعاتها  م م ت علي ع اعاتها والا ت ام  ه الال ه  علي ال ام آم ا هى اح وان
                                                

ود س .د (٤١) ل علي الاراح وح اه في ال . ح ال م ال اهه. ناجى ع ه العامه ت ع ه ال ل
عه  ه،  ه الع ه   .٦، ص٢٠٠٧دار ال

ن رق  ٢٠٢ماده  (٤٢) ه لقان ف ه ال ه  ١٥٩م الللائ   .١٩٨١ل
ن رق  ٢٠٣ماده  (٤٣) ه لقان ف ه ال ه  ١٥٩م اللائ   .١٩٨١ل
ن رق  ٢٠٤ماده  (٤٤) ه لقان ف ه ال ه  ١٥٩م اللائ   .١٩٨١ل
ن رق م ٢٠٦ماده  (٤٥) ه لقان ف ه ال ه  ١٥٩ اللائ   .١٩٨١ل
ن رق  ٢٠٧ماده  (٤٦) ه لقان ف ه ال ه  ١٥٩م اللائ   .١٩٨١ل
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م  رة اث ع ا ل لا وذل ن ه العامه ش ع اع ال لان اج ها  او اغفال ب م
ه  ات العامه لل ع ر ال ل له وه ح اه م ح اص مان ال اعاتها وهى ح م

ارا   .تهاوال علي ق
ل ه الق انات  :وصف ها هى ب ص عل اع ال اءات وال انات والاج ه ال ان ه

م همل ت عل ه وان اغفالها ي ه العامه  –أصل عام –ه لل ع اع ال لان اج
لا ه  ،ش ع ارات ال ل ق ع وت ض لي علي ال لان ال ا ال وم ث ي ه
انه ،العامه ه جعل ض ه ال ه  وه ان ه وم ع ر ال اه في ح ل ال

اراتها ه  .اال علي ق ع اع ال اه او ال اج ث ان  ال ول ق 
ص  د ال امها ب م ال م ال ه او ع اعاه ال م م غ م ع العامه علي ال

اق ال ال امها  م ال اء ما او ع ه او اغفالها اج ع ها في ال ها في عل ص عل
الي ه في ال ال ض ف ن ه وه ما س ع   ـ: ال

ا عاد اللازم : ثان اء او ال ان او اج لف ب ه علي ت اء واث ع ال ر ج ح
ه ع    .ل ال

غ م ه العامه علي ال ع اع ال اه او ال اج اعاه  ق  ال م م ع
عاد اللازم ل  ال امها  م ال ه او ع ع د اللازمه لل ال امها  م ال ه او ع ال

ه ع ه ال نا ل ها قان ص عل انات ال ان ما م تل ال ه او اغفال ب ع وفي  .ال
اع ما  اءات وال انات وتل الاج ه ال ه عامه ان ه قاع ل  د  الق ا ال ه

ات العامه وضع ا ع ر ال ه ال وحقه في ان  م ح ل ه م ا لا ل
ه ه  ،لل ه ال اعى ف اع ال ل ت ا الاج اه ه ى ح ال وم ث م

ها  ى ن ه ال ف ال لي  اء ال ام الاج قه في ت ه ول ي  ع اءات اللازمه لل الاج
ه ع حقه في  ولا م ل ن ع ب ع فأنه  ى ال ه ال ا انه وتل ال ه ال ال به
اه ه ال ل فا علي م ع لل ها ال م  ،اوج ل فإنه يل ل ب ه الق ان ول لام

اع ال  ل الاج ه ل لف اح م ه دون ت ال اه  اء او ال ع ال ر ج ح
ه ع ه لل ل اءات ال ه الاج اعي ف اء و  ،ل ت ا اما ل ل  اح ال ان مال ل 

اعي  اع ال ل ي ا الاج لان ه ت علي ذل  ه فإنه ي ه واح ا او ح ا واح ه ل
ه  لي وال ي اث لان ال ا ال اه ان ي به ا ال ه، وله نى ف ل القان ال

ع ض    .علي ال
ا علي ذل ت اده  :وت انات  ٢٠٢فأن ال ه ق ن علي ب ف ه ال  م اللائ

انات  ه ب ار ع ه العامه  ي الاخ ع اع ال ه لاج ع ار ال ها في اخ اف ت



  البحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات و
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٥٤٦ 

نى وراس مالها لها القان ي وش ئ ها ال انها وم ه وع انات  كأس ال ع ال و
ه  )٤٧(الاخ  ان م ه ه وم ث فإن اغفال ب ع ال ار  ها الاخ ى  ان ي ال

لا ه  ت عل انات ي اع ال ا الاج اء له ع ال ه الا اذا ح ج ع ال ار  ن الاخ
ا ال ه ع ال به ولا م ع ن ره  اع  .فإن ح ه لل ال ال  ل ال و

ت  ام بها ي م الال ق بها فإن ع ام وال ورة الال ه وض ع ال ار  اللازمه ل الاخ
اع الا اذا ح لي للاج لان ال ه ال اععل ا الاج اء له ع ال   . ج

ل ه الق ه  :وصف ل اءات ال ه والاج ام اع الال ه وال ه انات ال ه ال ان ه
ه وحقه  اه نف ه ال ل ه ل ا ها ح ع ون ضها ال ا ف ه العامه ان ع ه لل ع لل

ا  اع ال ل ي اه وح الاج ر وال فإذا ل ي بها ال ه في ال عى ف
اع  ا الاج ه او سه ع ه اه او ش  غ م اع ول ي اءات وال تل الاج
ل  اه ع حقه في ال ب ول ال لا وذل ل ح ش ع ص ة  ف ه ال ه فأنه و

ه ه ل ه م ا ا ل ى وضع خ اءات ال ة في  ل .الاج ل اله ما ه م
أن ا ال   ؟ ه
ا ل اله: ثال اع ال اغفل م اء للاج ع ال ر ج ه ل ال ه  ة وتق

ه ع اءات ال اء م اج ان او اج ه ب    .ف
ه  ل ه ال اح اع م ال ار الاج لا بها ه اع ار وال ع ة الاس ل ه م
اء م  غ م اغفال ب او اج اء علي ال ع ال ه ج ا وال ح ف ص

ه ع اءات ال اده رق وس ،اج ة في ذل ه ن ال افعات  ٢٠ اله ن ال م قان
ى ت علي انه اره وال ه وال ن احه ": ال ن ص لا اذا ن القان ا اء  ن الاج

اء ه م الاج ه الغا ق  ه ع ل ي لانه او اذا شا لان  ،علي  ال ولا  
ه ا رغ ال عل ه م الاج ق الغا ق  ،"ءاذا ث ت فإن ت ا علي ذل ت وم ث وت

اه اء او ال ع ال ر ج اء ه ح ه م الاج اءات ، الغا ان تل الاج فإذا 
الفعل  ه العامه وق ح  ع اع ال اه اج ر ال ه وهى ح ها لغا ص عل م

ه م ال  قق الغا ن ت ان ف اء او ب لف اج غ م ت اع علي ال ا الاج علي ه
اع اه الاج ر ال اء وهى ح ا الاج اف ه ورة ت اع  ،ض ا الاج ه ه الي ص ال و

ه اح نا م ال ف  .قان د و ل م أن م ا ال ة في ه ل اله ع م ا  وفي رأي

                                                
اده  (٤٧) د أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح م ال ع في ال ها ال ه م  ٢٠٢ب ف ه ال م اللائ

ن رق  ه  ١٥٩القان    .١٩٨١ل
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اع ر الاج قق وهى ح ه ق ت ن م ح ان الغا ح القان ع  ،وص ا  ا
ه  ل ة ل اء دلاله علي تغل اله اع ال ت ب ا الاج ار ه ه م ح اع ال

ه ع ه ال ها ل ص عل ه ال ن اءات القان ها الاج اعي ف ه ل ت الا انه  ،علي دع
ا  ع ه ه وم ث  ع ه م ال قق الغا اع فق ت ا الاج اء له ع ال ر ج

ت ه اس اع اساس ها علي ق ا م ا تأس ة ص ه اله افعات –ال ن ال ف  –قان به
ها ل اعاه ل ه وم ار  ال علي ال ه الاض ت عل ع ذل ي ل  والق

اه او  ع ال ر ج غ م ح ه العامه علي ال ع ال ال ه وا ه ال ل
اء ف و  .ال ه و  ه ال ل غل م ا  ة في رأي ل اله وم ث قأن م

ح ل ص ن  ف م ال القان ه واله ف مع الغا   .ي
  المبحث الثانى

  الاليات التنفيذيه للتيسر علي الشركات
ها  ه عل اف قائها وال ار  ه واس ه ال ل ه م ا ار الى ح ة الاس ف ه ته
نا  اتها، وق ذ احل ح حله م م ه م ه في ا اجه ال ى ت ات ال ل العق ل م خلال ت

قا اساس ال  م بها سا لائل تق ا علي ذل ب ه ودلل اه ال ة ت م بها اله ى تق ات ال
ة علي ذل  ق دور اله لها، ول  ه م ق ه ال ل اعاه م ها م ه ف ة ت اله
لات  ع اس مع ال ا ي ات و ص ارات وال مه م الق ار ح إص وح بل قام 

ن رق ور القان ا ص ه لاس ي ه ال ع ه  ٧٢ ال ن رق  ٢٠١٧ل ا القان ه  ٤و ل
ن رق  ٢٠١٨ ام القان ع اح ل ل ع ه  ١٥٩ال ات ١٩٨١ل ص ارات وال ه الق ، ه

ه  ل اعاه م ه وم ا أك علي ح ة لل ف ات ت رة ال ة جاءت في ص ادرة ع اله ال
ه.   ال

  ولالمطلب الأ
  اصدار الكتب الدورية

ار ال  ف م اص ة اولا: اله ور   ال
ن رق  ر القان ه  ٤ص ن رق  ٢٠١٨ل ام القان ع اح ل ل ع ه  ١٥٩ال ل

ن رق  ١٩٨١ قه في القان ى ل  لها سا ا ال ام وال عه م الاح وت م
ه  ١٥٩ ع  ١٩٨١ل ه لل ع ات ال ف ع م ال ل ال ت م ق ى اتع وال

ل ا ، بل وال انها تع م ق ات ال لات والعق ع ال ه ل ن ه القان عال ل
ع ال  ه  ن. وه ماناد  ا القان ور ه ل ص ات ق اجه ال ان ت ى  ال
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١٥٤٨ 

ه في  ها لاول م ى جاء ذ اح وال ه ال ال ل ش ة او خارجها، م اء داخل اله س
ن رق  ج القان ن ال  ه  ٤القان ى ن ع خلال  ٢٠١٨ل اد وال ال

ر رق  ١٢٩ ى ال ر وح ن رق  ٩م القان ا ما ورد  اده، و ه  ٤م نف ال ل
اده  ٢٠١٨ اء وفقا ل ال اه او ال ه ال ن رق  ٩ب اتفاق ر م القان م
ه  ١٥٩ اده رق  ١٩٨١ل ا  ٢وال لا ع ن، ف ات القان ة ل ف ه ال ر م اللائ م

اده رق  ال ن رق  ٨٥ورد  ه  ١٥٩م القان ئ  ١٩٨١ل اث م ال إس
اده  ه ال ل ما ن عل ف و اث  ٢٤٠ال أس ة  ف ه ال ر م اللائ م

قه  ى ل  لها سا ام ال ، وغ ذل م الاح ع ى وال ع  اك ال ال
ه الا ع ال ى ت ح وتف ح ض اج الى ت ى اح ل وال ها وم م ق فاده م س

ام  ة الق اما علي اله ان ل ل  ا ال ها، وم ث وم ه ى ت ات ال ال
ار  ثه ع  اص ه ال ن ص القان ام وال ح وتف تل الاح ض ب
ام جاءت  ع م اح ثه ال ا اس ه ل ه وال ف ورة ال عه م ال ال م

ن رق  ه  ٤القان ه م ٢٠١٨س ه ال ل اعاه م ة علي م ص اله ، وه ما ي ح
ل وجه،  ورها علي اك ام ب ه في الق ها ال ف م ة ت ف ات ت ضع آل امها ب خلال ق
ئ  ه م خلال ت خا ن الفه قان ع في م ق ه م ال ى ال ق ت وفي نف ال

ل ال ن م ق ص القان ئ ل نى او فه خا اء قان ة م لاج ف اله ذل ه. وه
ه في اداء دورها و  ه قاء ال اد ه الاق ق الغا ن ل ام القان فقه واح ارها م اس

وعه  ارسه ال عامل وال اد ناتج ع ال ه م اث اق ت ا ت ه  د ال م وج
اب.  الا لاد  ى لل اد ال ه علي الاق ا لاش ف ث  ات وال ي   لل

رت ع وس ى ص ورة ال له لاه ال ال اذج وام ء علي ن القاء ال في 
أن. ا ال ة في ه   اله

ة  رت ع اله ى ص ة ال ور له لاه ال ال ا: ام   ثان
ء علي اه  القاء ال ا  في ه ورة وس عه م ال ال ة م رت اله اص

و  ه ص اس ة  رت ع اله ى ص وره ال ن رقر ال ال ه  ٤ قان  :١: ٢٠١٨ل
ف  ئ ال   ال

ن رق  ج القان ف  ئ ال ث م ال ه  ٤اس ل  ٢٠١٨ل ع ال
ن رق  ام القان ع اح ه  ١٥٩ل اده  ١٩٨١ل ال ا ورد  اده  ٨٥وفقا ل ه وال  ٢٤٦م
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ف  ئ ال ادت علي ان ال ة، واتفق هات ال ف ه ال ان ي  م لائ
اء ه امام الق ل ال ه وانه  ام الاساسي لل ه في ال ل هات )٤٨(عل ا ل . ون

ه  فاء بل اته والاك ف وصلاح ئ ال اءات تع ال اح ع اج ادت م الاف ال
ور رق  اب ال ر ال ث ص ا ال ال ارخ  ٧ع ه ال  ٤/١١/٢٠١٨ب

ا ال و  ث ع ه ادت ت عا ب ال ام ج ه م اح ال ما جاء  ال  إج
ا م  ه ع ا وما له ادت وما ق ا ب هات ال ه ور ا م ناح ه سالف الاشاره ال

ها  ع ات  ع ع صلاح ي ال اق ح ار س ا في الاع ت آخ ه ت وم ث ان
ور الى الاتى:  اب ال ا ال ة في ه   اله

ف - ئ ال ام ال ل الادارة، وان ي ال اء م ن اح اع   ان 
ع  له ب اد ذات ال ا ال في ال د ه احه على وج ه ص الاساسي لل
ام  ى ن ال اء م ه امام الق ف ال ئ ال ل ال ل الادارة، و م

ات اخ لا ه صلاح ف في ا ئ ال ز تف ال ، و دارة الاساسي على ذل
احه  ه ص ا ما اخ  ه (ع ام الاساسي لل ال ها  ه علي ان ي عل ال

ن) ل الادارة  القان    .رئ م

                                                
ن رق  ٨٥ماده  )٤٨( ه  ٤م قان ل الإدارة م  ٢٠١٨ل ع م ى ن علي انه:   وال

ه. ا ئ حال غ ل ال ل م ئ  ا لل ع نائ ز له أن  ا  ا  ائه رئ ز  ب اع و
ل  اء رئ ال ة أمام الق ل ال ب.و ال الع ال أع ئ  عه إلى ال ل أن  لل

ام الأساسي لل ف  ال ئ ال ة أو ال اخل ها ال ائ ة ول ام ال د ن ة، و
ل وال  ئ ال رة ل ق اصات الأخ ال فالاخ اء وال ف والأع اده  ،ئ ال ال

ن رق  ٢٤٦ ه لقان ف ه ال ه  ١٥٩م اللائ ى ن علي انه  ١٩٨١ل ل "وال ع م
اً  ع نائ ز له أن  ا  اً،  ائه رئ ئ حال  الإدارة م ب أع ل ال ل م ئ  لل

ه  ة ع اوز م ة لا ت ئ ل ل أو نائ ال ع في م رئ ال ن ال ه، و ا غ
ف ا ت ع رئ ل الإدارة أن  ز ل ا   . ل ةال ام الأساسي لل ، ا  ال

اصو ع في تل ال ي ال ل أن  –ز ت ز لل ي أ ما  ه في ي ه ع م
ام الأساسي أ وق ف  ال ئ ال ل أو ال اء رئ ال ة أمام الق ل ال ، و

ل  ئ ال رة ل ق اصات الأخ ال ة الاخ اخل ها ال ائ ة ول ام ال د ن ة، و لل
ف اء وال ف والأع ئ ال  .وال
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١٥٥٠ 

اء٢ اه او ال ه ال   )٤٩(: اتفاق
ن رق  ج القان ثه  اد ال ه  ٤م ال اده  ٢٠١٨ل ر  ٩ن ال م

اده  ات ا ٢ون ال ة ل ف ه ال ر م اللائ ثا ع اتفاق ي م ان ت ن والل لقان
ه م اثار  ت عل ع وما ي ض ا ال ه ه ا لاه اء.ون اه او ال العلاقه ب ال
ا  اول ه ف ن اء بها ف اه او ال ة لل ن اك القان ه وال في م ال

ه: قا الات ع م خلال ال ض   -ال
ا: ١ ه ال نى لاتفاق ضع القان ن رق ال ور القان ل ص اء ق  ٤ه او ال
ه    . ٢٠١٨ل

اده رق  ن رق  ٩ورد في ع ال ه  ١٥٩م القان ز ان ١٩٨١ل علي انه لا 
ه  اج ه ال ل ه م ال ع س او  و تعفي ال ه ش ه) ا ي العق (عق ال

انها علي ال  و اخ ي علي س ه ش ه او ا ائها ع تأس ال ع ان ه 
اده  ه م ال ان ه ال ل ورد في الفق ام الاساسي، و أس او ال رج في عق ال مال ت

ن رق  ٢رق  ة للقان ف ه ال ه  ١٥٩م اللائ س او  ١٩٨١ل ز لل انه لا 
د  ال وع ه رأس ال ضها وق ه وغ اس ال علقه  انات ال اء إغفال ادراج ال ال

ه الاس ازه او نق ه او اسه م نها اسه عاد ها م ح  ات ها وم ق ال ى ي ه ال
ل ه او مقابل تق او ت ه وما –او ع ه لل ه الاس د  والق ه م ق د علي ال ي

ها.  ذج عل ى ي ال ه ال ام انات الال اول وغ ذل م ال   علي ال
اد ا ما ورد في ن ال اه ه ن بلف " ٩ه وال و اخ ي م القان ه ش او ا

ع ا ه  انها علي ال أسعلي س رج في عق ال ائها مال ت اده ن ال ا ورد   ،"٢ 
ه " اولهاو م اللائ م علي ت د م ق اه ي م فأنه  "،–الاسه –ما ع اءا علي ما تق و

ز ت عق ال  ادت انه لا  امها الاساسي فاد م ن هات ال ه او ن
ز  أس فلا  ع ال أس فق اما  اول الاسه الا ع ال د علي ت و او ق ه ش ا
ه  امها الاساسى. وم ث فه ه او ن د علي عق ال و او الق ه ال اضافه ه
ها  ل العق عل اس او لا، فأن ل  ها عق ال د اما ان ي ت و وتل الق ال

ه العامه ف ع ح لل أس س ه ع ال ام ال ان ن ع ذل الا اذا  ها  ز اضاف لا 
ه مع  ه ال لا، وه الام ال ل ت ت ق ا الام م اذ ه إت ه  غ العاد

                                                
ور رق  )٤٩( اب ال ه  ٢٣راجع ال ارخ  ٢٠١٨ل ار ب ة العامه للاس ادر ع اله ال

١١/٢/٢٠١٩. 
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ه  ع اء ال اع ءا او  اول اب د علي ال ضع تل الق اء ب أس س ات وق ال ال
ا  ه ه لا.العامه غ العاد ق ن  ال م ور القان ل ص ل ق ه الع ان  عل ا ما  ه

ه  ٤رق  ادت  ٢٠١٨ل اث ن ال ن و ٩واس ر م القان ر م  ٢م م
ه.    اللائ

ن رق ٢ ج القان ثه  ه ال ن ام القان ه  ٤: الاح    ٢٠١٨ل
ن رق  ج القان ع  ث ال ه  ٤اس أ ٢٠١٨ل ه  ي اما ج د اح ن الق

ادت  ه وذل ما ورد ب ال ع تاس ال اء  أ ب ال ى ت ات ال  ٩والاتفاق
اده  ن وال ر م القان ادت  ٢م ه، ح ت هات ال ف ه ال ر م اللائ م

اب دور  ر بها  اه وق ص اء او ال ه ال ه لاتفاق ام ال عه م الاح م
ة الع ه وزاله ا ل او م اله ه وال فاف أ ال الا ل ار وذل إع امه للاس

ن رق  ج قان ثه  ه ال ن ائل القان ض في ال ه  ٤غ صا  ٢٠١٨ل وح
جه عام ات ب ام هى: )٥٠(علي صالح ال ه الاح    ه

 ام اتفاق ي ها اب ع تأس ه او  اء ع تأس ال اه او ال  ز لل
ه  ا ب   العلاقه ف

  ه ع ه ال اف عل اء مال ت اه او ال اقي ال ا الاتفاق في ح  لا  ه
ال.  ه لا تقل ع ثلاثه اراع رأس ال أغل ه    العامه غ العاد

  زعات الاراح او ه في ال او ت ق اضاف ه حق ت عل ا الاتفاق ي ان ه اذا 
ان ي ض ه او  ف دا علي ال ع ق ان  عاوضه او  د ال ه لعق ا مع

ه  ا الاتفاق اغل ان ه م ل ه فأنه يل عامل علي الاسه او علي اداره ال ال
الات.  ه ال ها في غ ه ص عل ال ال خاصه اك م ثلاثه اراع رأس ال

ه اك م ثلاثه اراع رأس ال في بلف اغل ع اك ه ان ال ال دون مع ملاح
اء ل  ل الفقه او الق ع م ق ه وم ث فه ام ل   ه ال ي ه ت
ى  ال ال ال في الاح ه ت ع ثلاثه اراع رأس ال ه الاغل ه ان ه ف عل ال

ناها.    ذ
  ام ه او ال ه في عق ال اه ادراج ن الاتفاق اء او ال ه ال في حاله رغ

ه الاساسي  ان ت  ه العامه غ العاد ع ات ال ه ض م ره الاتفاق ف ص

                                                
ور رق  )٥٠( اب ال ه  ٢٣راجع ال ارخ  ٢٠١٨ل ار ب ة العامه للاس ادر ع اله ال

١١/٢/٢٠١٩. 
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دها مع تق تعه  أه ب ق مل  في ب ه ف ه س ه الاتفاق ن ه وفي حاله 
اه  د غ علي ا م ال م وج ن وع ام القان فقه واح ه م ه الاتفاق ن ه

ه.    خارج الاتفاق
ن رق  ثه القان ا ه ما اس ه  ٤ه اه  ٢٠١٨ل اء او ال ه ال أن اتفاق

ه.    ع تأس ال
اه٣ اء او ال ه ال   : تق اتفاق

ن رق  ور قان ل ص ه  ٤ق ز ادراج ا ش او ق علي  ٢٠١٨ل ان لا
ه ق  أس او ان ال اءا م ال د اب ج ه فه اما م ع تأس ال اول الاسه  ت

ا ه  راع ه إدراج ه ه  ه العامه غ العاد ع أن س لل أس  الام وق ال
ن رق  ور القان ع ص د او لا، اما  ه  ٤الق ه  ٢٠١٨ل ل ه د م ع وج اح ال ا

اح  ا: ان ال اها وفى رأي ه س و اءات مع و او اج د  ات وتل الق الاتفاق
ع د  ا الاتفاق او تل الق د ه ج ن  ب ها القان ى ن عل و ال ال أس  ال

ور  اب ال ج ال ار  ة الاس تها ه ها وف ه و ف ه ال ها اللائ ل وف
د  ل الق ا في  ع لاس ل ال د م ق ل م ع م أن  ا ال ادر في ه ال

اصه ال ه ال الاغل ا الاتفاق  ان ه نا ل ها قان ص عل ا ال ص وال
ه لانه ي  ه ال ل ع في م ا  ل ه : إجازه اتفاق م لا ع أنه ف ها  عل
ه  ع افقه ال ورة م ع م ض فله ال ا  ده و اه و اء او ال العلاقه ب ال
ع  ف ال ع ع علاجا ل ا فإنه ق  ه خاصه في ه أغل ه  ه عل العامه غ العاد

ه ا م الاغل ان اء  اء ق  س ه او ال ى ت ال ارات ال ه وذل لان الق او الاقل
ا الاتفاق. ج ه ها    ت ت

  المطلب الثانى
  القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة

ار رق  -  ه  ٥٤٦الق ق راس  ٢٠١٨ل ن س له قان وج م م أن ت ال
ال رق  ه  ٩٥ال ن ر  ١٩٩٢ل له القان ل ت م ه  ١٥٩ق والع او  ١٩٨١ل

ن رق  ه  ٧٢القان    ٢٠١٧ل
ار رق  ن الاس ور قان ع ل ا ة  ى قام بها اله ات ال ه  ٧٢م الال ل

ن رق  ٢٠١٧ ه  ٤والقان ن رق  ٢٠١٨ل ام قان ع اح ل ل ع ه  ١٥٩ال  ١٩٨١ل
ه م خلا ه ال ل ه م ا ف الى ح ة ال يه ل اله ها م ه ف ى  ل وضع وال

ن رق  له القان اء ت م ل س اءات الع ه اج ات ت علي ال ه  ١٥٩آل ل
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ن رق  ١٩٨١ ه  ٧٢او قان ن رق  ٢٠١٧ل له قان وج م م ى ال ه  ٩٥او ح ل
ن رق  ١٩٩٢ له القان ل ت م ه  ١٥٩والع ن رق  ١٩٨١ل ه  ٧٢او القان ل
ه وارادت ٢٠١٧ ه ال غ اما ل ه وذل إح ن مع ت ف له قان ل ت م ها في الع

ها ال م م ه انه  ات م خلال ت  ،ال ال علي ال ة  ا قام اله وه
ل م خلال الاتى ى ت ذل ال اءات ال   : الاج

ة  اله اع ال  ل للق ق  ه ب م ال ا (تق ه به ع ه ال ن الادارات القان
أن ن  ع  )ال له القان وج م م ها في ال ه ي رغ نى لل ل القان ال
ه  ٩٥رق  ن رق  ١٩٩٢ال له القان ل ت م ه  ١٥٩والع ن رق  ١٩٨١ل او القان
ه  ٧٢ ال ٢٠١٧ل وج  ،ح الاح ه علي خ ال ه ال قا ة العامه لل افقه اله وم

ن رق  له القان ه م م ه  ٩٥ال ه العامه وات ،١٩٩٢ل ع ل ال ار م ق اذ ق
ه  ا ال يل ن ه تع ع ن علي ان ت ال له القان غ م ه ب ه لل غ العاد
ي علي  ه و ال ل ل ت م ه او تع ع له ال ى س ن ال ف والقان ا ي

ه ال ه ال قا ة العامه لل ل اله ي ،ذل ال م ق ام الاساسي ال ال ه تق  لل
ه ي  ام ت ا ال ه علي ان  ه ل ل ت م اد الع ن ال ام القان وفقا لاح

ن رق  له القان وج م م ى تارخ ال ها وح ه م تأس انات ال ه  ٩٥ب ل
ه،١٩٩٢ أت عل ى  لات ال ع ل ال ام الاساسي الق و رة م ال  ،ي تق ص

اس م ال ه تق شهاده ع ل ل ت م اد الع ن ال ي وفقا للقان ل  ،الاس ال تق س
ار  ة العامه  ،ت ه اله وج م ولا ة علي ال مات اله اد مقابل خ ف س ا  تق

ار ة العامه للاس ه اله ل ت ولا خ ه وال ال ه ال قا اءات  .لل ه الاج اءا علي ه و
ام الاساسي اجعه ال قه ي م ا ها  ال ق ا أك م م اد لل ه م م ي وما ت ال

ي  ه ث ال ع ل الاداره ال ه م ق ل ه ت م ل ال ع ى س ن ال ام القان لاح
ه    .عل

ار رق  ال ان الق ي  ن رق  ٥٤٦وم ال له القان وج م م  ٩٥ال ن ال
ه  ن رق  ١٩٩٢ل له القان ل ت م ه  ١٥٩والع ن رق  ١٩٨١ل ه  ٧٢او القان ل

ن رق  ٢٠١٧ له القان وج م م ة وه ال اء اخ داخل اله ا اج ه  ١٥٩ن ا ل
ار رق  ١٩٨ ن الاس ام قان له اح ل ت م ه  ٧٢والع ا الام في  .٢٠١٧ل وه

ه  اف ه  ه او درا د خ م وج ا لع ات ن ع ال ها  ه تقع ف ه  ال نا عالج اش ن
أسا ه وق ال ا ال ه ل ال ل  ان وايها اف از  ،لق م ج ع ات  فاجئ ال ف

ار رق  ن الاس قان ارده  ا ال ا ال عها  ه  ٧٢ت ل امام  ٢٠١٧ل ح ل وال ال
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ه  ي ه ج ها وتاس ش ه تأس ه رغ ق م ه ال ف ق ه ت ه في ذل ال ال
ار ن الاس عا لقان ل .ت ها علي م صا م ه ح ال ه الاش ة ق عال ه ه الا ان اله

ه ص ة ت رت اله ه ح اص ن ) ٥١(ال ام قان ات م اح وج ال ى اجازت خ وال
ه  ١٥٩رق  ار رق  ١٩٨١ل ن الاس له قان ل ت م ه  ٧٢والع ج  ٢٠١٧ل ون

ار رق  ها في الق ص عل اءات ال ه  ٥٤٦ع ذل ذات الاج ا ما ٢٠١٨ل ع
ه غ  ن ال ه ل ال ه ال قا ة العامه لل افقه اله علقه  اءات م ه م اج ل ي

ل  ن خاضعه ل ن  –القان ه  ٩٥قان ات  -١٩٩٢ل ه ل ال ف ث  ا الام اح وه
ن رق  ا قان ا ع  ه في ال اغ ه  ٧٢ال ها م  ٢٠١٧ل م تأس غ م ع علي ال

ه وف ا امهال    .قا لاح
  الخاتمه

عه م  هه اداره م ار  ة العامه للاس اله ع ق أنا  ان ال ا  ول
احه  ل م ورا  ه م اءا م تأس ال ات اب أن ال ات  لاح اصات وال الاخ

ائها ى زوالها او انق ر بها وح ان  ،ال ا ال ه ه ا ع في ح ه م ال وذل رغ
ال ى  لادال ى لل اد ال ه وفاعل في الاق ه م دور ج م  ا تق ا ل  ،ه ن

اتها ى ت ح ه ال ل ف ام ال عه م الاح ع م د لها ال ة  ،فأف لف اله ا 
لان  ه م ار وال ة الاس ى اض ه ه ح ن ال اعاه ش ار  العامه للاس

اء ال إنق ي الا  ق قا لا ي الا وث اءاات ة  ،ه رضاءا او ق ام ه ل ق وفي س
ف  ق ت ى ت ات ال لاح اها فإن لها م ال ع ا له ال ور ال او ا ال ار به الاس

ح ل ال ال ن  ه علي  ،القان ل ار جهه م ة الاس ن ه ى ذل ان ت ع ولا 
ع في تق ه ال ازن ب رغ ق ال ع م ت ا ه ن ه وان ام  ال الاح ه  ال

ن رق  ه في قان ه  ١٥٩الام ه  ١٩٨١ل ه ال ق غا له و ت ان ذات ال والق
لاد ى لل اد ال ل واضح في الاق ث  ى ت اء  ،ال فع لل ا ال ق ا وت

اس ققه م اراح وم ا ت ه     .ال
ار جهه ادار ة العامه للاس ل م ذل الى ان اله ه ون ا عى الى ح ه ت

ها ه وال عل ه ال ل ة  ،م ها دور اله ه ف ى  لائل ال اك  م ال وه
ه ه ال ل ى قام بها  ،اعاه م ه ال ف ات ال عه م الال اك م ا ان ه

ات في  ال علي ال ة  م اله ق ه ف ه ال ل امها  أك علي اه ة لل اله
                                                

ة رق  (٥١) اله له  اسات ال ه ال ه  ٤٠ل   .٢٠١٨ل
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هع الا ن ى بها سعه قان اءات ال ى  ،ج اءات ال ال تل الاج ل ال ها علي س وم
ل علي تغل ل م بها  اء  تق ع ال ر ج ه وح ه ال ي م ه  ه ال ل م

ل ه و ع اءات تل ال اع واج ق  م ال ه في ع ع اءات ال ه علي اج ار  واث إق
ول ع ح  ال اه  اء ال او ال ه ع اج عاضه  نى والاس ثاب له ب قان

ه اع اءاته او م إج ام  ق او الال ه م ال عفي ال لي  ة  ،ش ام اله لا ع ق ف
ه  ا ف ح اتها به احل ح حله م م ه م ه في ا اجه ال ى ت ات ال ل العق ل ب

ا  ه ذل جل ها و ه عل اف قائها وال ار  ه واس ه ال ل ع م م خلال 
لات  ع اس مع ال ا ي ات و ص ارات وال مه م الق ار ح إص لائل فقام  ال

ن رق  ور القان ا ص ه لاس ي ه ال ع ه  ٧٢ال ن رق  ٢٠١٧ل ا القان ه  ٤و ل
ن رق  ٢٠١٨ ام القان ع اح ل ل ع ه  ١٥٩ال ات  ،١٩٨١ل ص ارات وال ه الق ه

ة ج ادرة ع اله ه ال ل اعاه م ه وم ا أك علي ح ة لل ف ات ت رة ال اءت في ص
ه  ه، وعل ه ال ل ا علي م ة تأك ارات ت ورة وق ار ال ال ه م إص ال

فها ات في م دورها وه ال ه  ع هه الاداره ال صفها ال ة ب فا  فإن اله ه ال
ا  ها دون إف ل ه م ا ات وح ن او علي تل ال ام القان او مغالاه في ت اح

ه وضعها  ه آم ف ع قاع غ ال امه  ل او تف في اح ا س او دل ه دون تف
ه  ل ه لل ا ى ح ه خاصه او ح ل ل في م ف ق ي انه ل ه وض ا ع ح ال

ن ذاته ه القان ل له في م ف  ،العامه م ه ت فه و ن  ان   فالقان
اتو قه ،عه ال او ح ت ن    .فالقان

  
  التوصيات

ة الاولى ص ات : ال ع اع ال ات لإج ع راك ال ألة إس عي ي م خل ت ت
اع  ا لل عي ح خل ال ا وج ال ها ل ت ع ر ال العامة ح أنها م الأم

أن. ا ال ة في ه اق ات ال ف   ولل
ه ان ه ال ص خل : ال ات ت ه ال أله م م عى ل م ال(ت ات الام ع  )ش

أن ا ال عى في ه اغ ال تها ل الف هاء م    .ان
ه ال ة ال ص ات : ال ام ال ل أح ه  ع ف ات وت ح لل ن م ع او قان ار ت إص

ها ع ال ون فها ال ي ع اعها ال ع" ا ،ع أن ق اد على "ت م الإع ان وع لق
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ا على  ام لاس ة" الأح ع د إلى ت "و ان أخ ت ة الإحالة إلى ق ة لأن  القائ
ا  لا ع ال لاس اء ف هات الإدارة والق ة لل ال ات  عامل مع ال ال
ار  اذ ق ا إت ع ى  ح ح د وص ع واح م ن إلى ت اج ي  ه الل الأجان م

ل ش م الإس امها م ة أح ع ان و ة الق ال أن  ي  ، وج ار في م
ن  ال ات في قان ام ال ع أح ه وج ب بل وال أنف الأجان والع

ار. ب الإس ة في م وعامل أساسي ل ع ة ت ف ع    واح 
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ولة  ل ال اك م ق وم ه ال ا وم رة العل س ه ال رتها ال ى ق اد ال ال

ى عام  ع ح ى الف وال ه لق م ه الع ع ص  ٢٠١٣وال ان ال مع ب
لا ل اه ال ه وحل ت ة ال ن ه االقان ل ض الت الع ى تع ء  -ل ال
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ي .د -٧ ه القل ارة –س ات ال ة –ال ه الع ه ه  –دار ال ام عه ال ال

٢٠١١.  
اشا .د -٨ ر  ه ازق ال نى –ع ال ن ال ح القان س في ش ام -ال ء ال  –ال

هالعق ل ى تقع علي ال ه –د ال ه –اله ض –ال ائ –الق خل ال لح –ال  - ال
اغي ح ال ار/ اح م ح ال ق ي وت ق الاس –ت ه ال  –رئ م

وق   .٢٠١٠عه  –دار ال


